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  الأردني الاساااااااااااااا  اتي يااات منتااد  تاايساااااااااااااا   جااا 
 
 ور الأم حول  بنااا  حوار في بااالمشاااااااااااااااار ااة الخااا  القطاااع من حقيقيااة لإرادة ترسااااااااااااااي ااا
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 المحتويات جدول 
 

 4             الملخص التن يذي

 6        2019خلاصة سريعة لأبرز سمات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 

 10       2019خلاصة سريعة لأبرز سمات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 

 12   ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لن   العام 2019لتحلي  أبعاد مشروع قانون الموازنة العامة لعام نظرة متمعنة 
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 الملخص التنفيذي .1

 :القرا ة المتمعنة لمشروعي القانونين أعلاه إلى عدد من الملاحظات أبرزها ما  ليت لص 

 

لاسمي ا المبالغة في نمو الإ رادات المحلية على غرار ال نوات القليلة الماضية من خلال تنميتها بمعدل   وق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي .1

. %14.8تم زيادة الإ رادات المحلية بن بة  %4.8بن بة  2019ى نمو الناتج الاسمي في عام بصورة  بي ة.  ف ي حين بن ت الموازنة العامة عل

مليون د نار للإ رادات  722مليون د نار موزعة بواقع  1035نحو  2019نتي ة لذلك بلغت الزيادة في الإ رادات المحلية المقدرة في موازنة عام 

 .%12.9ار للإ رادات غي  الضريبية بزيادة ن بتها مليون د ن 313و %15.9الضريبة بزيادة ن بتها 

 

مليون  204مليون د نار من   400في مصادر زيادة الإ رادات الضريبية، حيث قدر أن ترت ع حصيلة ضريبة المبيعات بمبلغ  متوازن توزيع غي   .2

. أما ضريبة الدخ  فقد قدر لها أن ترت ع 2018 عن م تواها المعاد تقد ره في عام %12.5د نار من ضريبة المبيعات على الخدمات أي بن بة 

، وسوف  تحم  الموظ ون والم ت دمون )العاملون( نحو 2018عن م تواها المعاد تقد ره في عام  %26مليون د نار أو ما ن بت   245بمبلغ 

. وهذا يعني أن  مليون  50و مليون د نار 70مليون د نار فيما  تحم  أصحا  رؤوس الأموال أي الشركات الم اهمة والأفراد  123
 
د نار تباعا

 العب  الأ ب  من تعد   قانون ضريبة الدخ  سيكون على كاه  العاملين. أما الرسوم الجمر ية فقدر لها أن تحقق زيادة عن م تواها المعاد

ضريبة بيع العقار. وهذا يعني أن مليون د نار فمن  5، وأما المبلغ المتبقي وقدره %24.6مليون د نار أو ما ن بت   72بنحو  2018تقد ره في عام 

 في عام 
 
 لارتباطات  الوثيقة بمعظم قطاعات  2019قطاع العقار سيظ  أداؤه متواضعا

 
وهو القطاع الذي كان  نبغي أن تقدم ل  الحوافز نظرا

 الاقتصاد الوطني.

 

 ت وق معدل نمو الناتج الاسمي البالغ  %13ما ن بت  مليون د نار أو  313 ذلك فإن الزيادة المقدرة في الإ رادات غي  الضريبية والبالغة  .3
 
تقريبا

 بين خطا  الموازنة لم يشر إلى عزم الحكومة ات اذ أ ة إجرا ات لزيادة بنود الرسوم الإدارية وغي ها مث  رسوم الطوابع والجوازا 4.8%
 
 تعلما

 المشار إليها أعلاه.ورسوم رخص تسجي  ال يارات وغي ها، وعلي  ي تبعد تحقيق الزيادة المقدرة 

 

،  تضح 2018من الم يد الإشارة في هذا المجال إلى أن سمة المبالغة في تقد ر الإ رادات هي سمة واضحة. فلد  الاطلاع على صورة الوضع في عام  .4

 عن م تواها المقدر في موازنة عام  2018أن الإ رادات المحلية المعاد تقد رها لعام 
 
مليون د نار أو ما ن بت   820بنحو  2018سجلت ان  اضا

، كان نص ب حصيلة ضريبة المبيعات من هذا الان  اض  10.5%
 
 مليون د نار. 58مليون د نار وضريبة الجمارك  479تقريبا

 

ي فهنالك تداخ  وتضار  ف 2019 نبغي العم  على ت اد   في عام  2018ضعف الإن اق على المشاريع الرأسمالية لمجال  المحافظات في عام  .5

 الم ؤوليات والصلاحيات بين م ال  المحافظات والوزارات الأمر الذي  تطلب وضع حلول ناجعة لذلك.

 

في المتوسط من حجم المخصصات المرصودة في الموازنة لهذه الن قات، أما م صصات  %90م تو  الإن اق على المشاريع الرأسمالية لا  تعد   .6

 على ك  ما تقدم، فإن  من المتوقع أن لا تتمكن الإ رادات المحلية المقدرة من الن قات الجارية فهي بالكاد تك ي لتغطية 
 
هذه الن قات. وتيس  ا

مليون د نار أو ما ن بت   645تغطية كام  الن قات الجارية الأمر الذي من شين  توقع ارت اع عجز الموازنة بعد المنح عما قدر ل  في الموازنة من 

مليون د نار أو ما ن بت   1728، وقب  المنح سي ت ع العجز من 2019من الناتج في عام  %3.4ن د نار أو ما ن بت  مليو  1030من الناتج إلى  2%

مليون د نار. وإزا  ذلك سي ت ع حجم  600باف  اض ورود كام  المنح الخارجية المقدرة بنحو  %7.1مليون د نار أو ما ن بت   2113إلى  5.8%

مليون د نار مما   ض ي إلى عدم التمكن من ت  يض ن بة الد ن العام للناتج في عام  645ليون د نار ول   بمبلغ م 1030الد ن العام بمقدار 

2019. 

 

مثلما كان علي   2019مليون د نار في عام  196.5إلى  2018مليون د نار في عام  2قد لا  تحقق الارت اع في إ رادات شر ة الكهربا  الوطنية من  .7

مليون د نار ولكنها ح ب أرقام إعادة التقد ر لم تت اوز  159بنحو  2018حيث قدرت هذه الإ رادات في قانون موازنة عام  2018الحال في عام 
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؟ من هنا تجي  الدعوة 2019، وال ؤال المطروح ما الذي  ضمن عدم تكرار الوضع ذات  في عام %98.7مليون د نار أي بن بة ان  اض بلغت  2

 التقد ر. إلى عدم المبالغة في

 

، ي تدل من مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام  .8
 
استمرار هيمنة النظرة المالية  2019ختاما

الضيقة وطغيان ال ياسة الانكماشية على ال ياسة الاقتصاد ة العامة في المملكة الأمر الذي من شين  عدم م اعدة الاقتصاد الوطني من 

 الان كاك من حالة التواضع والضعف الشد د في معدلات النمو الاقتصادي التي سادت البلاد خلال ال نوات الأخي ة.
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ومشروع قانون موازنات  2019في قرا ة متمعنة لتقد رات الن قات العامة والإ رادات العامة لك  من مشروع قانون الموازنة العامة لعام قب  الدخول 

 الوحدات 
 
 لأن ذلك يعتب  منطلقا

 
الحكومية لن   العام، من الم يد تقد م خلاصة سريعة لأبرز سمات هذ ن المشروعين  ما وردا من الحكومة نظرا

 
 
 للقرا  موضوعيا

 
 تمهيدا

 
لتي تم ا المتمعنة لك  منهما، وبالتالي الحكم على مد  صحة ودقة هذه التقد رات في ضو  المؤشرات الاقتصاد ة الكلية ةوواقعيا

 ليها وال رضيات التي بن ت عليها ومد  توافقها مع الأهداف الاس  اتي ية التي ت عى البلاد إلى تحقيقها، وذلك على النحو التالي:ستناد إالاعتماد والا 

 2019سمات مشروع قانون الموازنة العامة لعام  .2

 ( اللاحق إلى الحقائق الرئ  ية التالية:1تشي  بيانات الجدول رقم )

 

 في جانب الإيرادات .1

 

مليون د نار أو ما ن بت   1035مليون د نار بزيادة مقدارها  8010بنحو  2019موازنة عام قانون قدرت الإ رادات المحلية في مشروع  .أ

 313ونحو  %15.9 بزيادة ن بتهامليون د نار للإ رادات الضريبية  722موزعة بواقع  2018عن م تواها المعاد تقد ره لعام  14.8%

 للإ رادات غي  الضريبية. %12.9 بزيادة ن بتهامليون د نار 

 

مليون  245حصيلة لزيادة ضريبة الدخ  بمقدار  2019مليون د نار في عام  722تيتي الزيادة المتوقعة في الإ رادات الضريبية البالغة  .ب

.  ذلك الأمر فإن 2019مليون د نار في عام  1188إلى نحو  لتص  2018عن م تواها المعاد تقد ره لعام  %26د نار أو ما ن بت  

عن  %12.5مليون د نار أو ما ن بت   400حصيلة الضرائب على ال لع والخدمات )ضريبة المبيعات( قدر لها أن تسج  زيادة مقدارها 

ى الت ارة والمعاملات الدولية )الجمارك( . أما الضرائب عل2019مليون د نار في عام  3610لتص  إلى  2018م تواها المعاد تقد ره لعام 

 مقداره نحو 
 
ر لها أن تحقق ارت اعا لتبلغ حصيلتها  2018عن م تواها المعاد تقد ره لعام  %24.6مليون د نار أو ما ن بت   72فقد قد 

مليون  5 رادات الضريبية والبالغة مليون د نار. أما المبلغ المتبقي للحصول على الزيادة الكلية المتوقعة في الإ  365حوالي  2019في عام 

مليون  105مقاب   2019مليون د نار في عام  110د نار فتعز  إلى الضرائب على الملكية )ضريبة بيع العقار( التي قدر لها أن ترت ع إلى 

 مليون د نار. 722ر الزيادة الكلية البالغ اح ب أرقام إعادة التقد ر، وبذلك  كتم  الحصول على مقد 2018د نار في عام 

 

عن م تواها  %12.9مليون د نار أو ما ن بت   313والبالغة نحو  2019الزيادة المقدرة في الإ رادات غي  الضريبية في موازنة عام  أما .ج

ر بمقدا 2017فقد جا ت بشك  أساس ي نتي ة لزيادة بند ال وائض والعوائد المالية في مشروع موازنة عام  2018المعاد تقد ره في عام 

 عن زيادة بند الرسوم الإدارية المختل ة لا 2018عن م تواه المعاد تقد ره في عام  %64.5مليون د نار أو ما ن بت   186
 
. هذا فضلا

ازات ورسوم رخص تسجي  المر بات ورسوم طوابع الواردات وغي ها من الرسوم العد دة و سيما رسوم تسجي  الأراض ي ورسوم الج

موازنات  أثر نقل. ويذ ر في هذا الصدد 2018عن م تواها المعاد تقد ره في عام  %8.6د نار أو ما ن بت   مليون  78الأخر  بمقدار 

مليون د نار، في حين أن الأثر  270هذا العام إلى الموازنة العامة للدولة والبالغ حجم إ راداتها الإجمالي نحو  29الوحدات الحكومية ألا 

 مليون د نار. 120الصافي لهذا النق  بلغ نحو 

 

مليون د نار من الولا ات المتحدة الأمريكية  337مليون د نار موزعة بواقع  600بمقدار  2019قدر حجم المنح الخارجية المضمونة لعام  .د

د نار من م رجات قمة مكة  مليون  71ود نار من الصندوق الخليجي للتنمية  مليون  113ود نار من الاتحاد الأوروبي  مليون  58و

بمقدار  2018جم المنح التي وردت للمملكة في عام  ق  عن ح 2019ن حجم المنح في عام د نار منح أخر . ويذ ر أ مليون  21والمكرمة 

في عام  ة. ويعز  ال بب الرئ س ي ورا  ذلك إلى الان  اض المتوقع في حصيلة الم اعدات الأمريكي%34.4مليون د نار أو ما ن بت   315

، 2018مليون د نار عن م تواها في عام  87مليون د نار وان  اض المنح الأخر  بمقدار  198بمقدار  2018عن م تواها في عام  2019
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 بمقدار 
 
 في عام  44 ذلك سجلت منح الصندوق الخليجي للتنمية ان  اضا

 
مليون د نار، في حين سجلت منح الاتحاد الأوروبي ارت اعا

 مليون د نار عن م تواها في العام ال ابق. 14ار بمقد 2019

 

 على كل ما تقدم، بلغت الإيرادات العامة )الإيرادات المحلية + المنح الخارجية( المقدرة في عام  .ه
ً
مليون  8610بنحو  2019وتأسيسا

 مقداره 
ً
 .2018ه في عام عن مستواها المعاد تقدير  %9.1مليون دينار أو ما نسبته  720دينار مسجلة بذلك ارتفاعا

 

حقيقة م ادها أن الأرقام المعاد تقد رها للإ رادات المحلية عام حيث تب ز  2018صورة الوضع في عام من الم يد الإشارة في هذا المجال إلى  .و

 عن م تواها المقدر في موازنة عام 2018في عام  كانت في م ملها أق  بصورة واضحة عن الأرقام المقدرة 2018
 
، فقد سجلت ان  اضا

. فحصيلة ضريبة الدخ  المعاد تقد رها لعام  %10.5مليون د نار أو ما ن بت   820بمقدار  2018
 
مليون د نار  943والبالغة  2018تقريبا

فيما كان الان  اض في حصيلة ضريبة المبيعات ، %3.8 بت  مليون د نار أو ما ن 37بنحو  2018تق  عن م تواها المقدر في موازنة عام 

حصيلة  ، وعلى نحو مماث  ان  ضت%13مليون د نار أو ما ن بت   479بحوالي  2018المعاد تقد رها عن م تواها المقدر في موازنة عام 

 عن ان  اض حصيلة بيع  ،%16.5مليون د نار أو ما ن بت   58بنحو   2018ضريبة الجمارك عن م تواها المقدر في عام 
 
هذا فضلا

.  %16مليون د نار أو ما ن بت   20بحوالي  2018العقار عن م تواها المقدر في عام 
 
وعليه فإن الإيرادات الضريبية تكون قد تقريبا

 بمقدار 
ً
 .2018عن مستواها المقدر في عام  %11.6ما نسبته  و مليون دينار أ 595سجلت انخفاضا
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(  مليار دينار)الايرادات العامة : 1شكل 

الإيرادات الضريبية  الإيرادات غير الضريبية 
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 عن مستواها المقدر في موازنة عام  2018الإيرادات غير الضريبية المعاد تقديرها لعام أما 
ً
مليون  225بمقدار  2018فسجلت تراجعا

 .%8.5دينار أو ما نسبته 

 

  %30.7مليون دينار أو ما نسبته  215بمقدار  2018أما المنح الخارجية فقد ارتفعت عن مستواها المقدر في موازنة عام 
ً
. ويكمن تقريبا

 بنحو ر السبب الرئيس ي في الارتفاع إلى زيادة المنحة الأمريكية عما كان مقد
ً
 مليون دينار. 198ا

 

 
ً
ونتيجة لجملة كل ما سبق، سجلت الإيرادات العامة )الإيرادات المحلية + المنح الخارجية( حسب الأرقام المعاد تقديرها انخفاضا

 .2018عن مستواها المقدر في موازنة عام  %7.1مليون دينار أ ما نسبته  606بمقدار 

 

 في جانب النفقــات .2

 

مليون دينار أو ما نسبته  329مليون دينار بزيادة مقدارها  8013بنحو  2019الموازنة العامة قانون قدرت النفقات الجارية في مشروع  .أ

 .2018عن مستواها المعاد تقديره لعام  4.3%

 

عن م تواها  %12مليون د نار أو ما ن بت   240بمقدار  2019لارت اع م صصات الجهاز المدني في عام وقد جا ت هذه الزيادة محصلة 

عن  %7.4ن د نار أو ما ن بت  و ملي 81، و ذلك لارت اع م صصات جهاز الأمن وال لامة العامة بمقدار 2018المعاد تقد ره في عام 

عن الم تو   %2.1مليون د نار أو ما ن بت   30الجهاز الع كري بمقدار  . هذا إضافة إلى ارت اع م صصات2018م تواها في عام 

ويعز  ال بب الرئ س ي ورا  هذا الارت اع الط يف إلى الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور. في المقاب ،  .2018الذي كانت علي  في عام 

سجلت الن قات الأخر  التي  ندرج تحتها العد د من البنود الرئ  ية  م صصات التقاعد والتعويضات وفوائد الد ن العام وشبكة 

 بمقدار الأمان الاجتماعي والمعالجات الطبية وغي ها ان  
 
. 2018عن م تواها المعاد تقد ره في عام  %0.7مليون د نار أو ما ن بت   22اضا

مليون د نار عن م تواه المعاد تقد ره في  97وييتي هذا الان  اض بشك  أساس ي محصلة لان  اض دعم الوحدات الحكومية بمقدار 

الذي كان  قدم لها تحت بنود الرواتب وظهور الدعم  2019مة لعام ب بب إدراج عدد من الوحدات الحكومية في الموازنة العا 2018عام 

6.714 6.625 6.919 7.113 7.684 8.013

1.138 1.098 1.029 1.060 1.020 1.243
0.000

10.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(مليار دينار)الانفاق العام : 3شكل 

الانفاق الجاري  الانفاق الرأسمالي

15.9% 15.4% 15.5% 15.3%
15.3%

16.9%
17.6% 17.7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

اجمالي الايرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الاجمالي: 2شكل 
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مليون د نار عن م تواها  47بالإضافة إلى ان  اض م صصات ت د د ال زامات سابقة بمقدار والأجور والن قات التشغيلية هذا العام 

 .2018المعاد تقد ره في عام 

 

مليون د نار  18مليون د نار وفوائد الد ن العام بمقدار  49بمقدار في المقاب ، ارت عت م صصات بند التقاعد والتعويضات 

مليون د نار عن الم تويات التي  30الطبية بمقدار  مليون د نار وم صصات صندوق المعونة 25وم صصات المعالجات الطبية بمقدار 

 .2018كانت علي  ح ب بيانات إعادة التقد ر لعام 

 

مليون دينار أو  223ن دينار بارتفاع مقداره حوالي و ملي 1243بنحو  2019وع قانون موازنة عام قدرت النفقات الرأسمالية في مشر  .ب

على النحو التالي:  2019وتتوزع م صصات الن قات الرأسمالية لعام  .2018عن مستواها المعاد تقديره لعام  %21.9ما نسبته 

من م م  الن قات الرأسمالية وللمشاريع الرأسمالية قيد التن يذ  %19.6مليون د نار أو ما ن بت   244للمشاريع الرأسمالية الم تمرة 

للمشاريع الرأسمالية  %21.5مليون د نار أو ما ن بت   267من م م  هذه الن قات والباقي  %58.9مليون د نار أو ما ن بت   732

 كانتمليون د نار،  300بلغت  2019لية لعام الجد دة. ويذ ر في هذا الصدد أن حصة م ال  المحافظات من م م  الن قات الرأسما

مليون د نار أو ما ن بت   116، فيما بلغت حصة محافظات الوسط %32.1مليون د نار أو ما ن بت   96.5حصة محافظات الشمال 

 .%29.2مليون د نار أو ما ن بت   87.5ومحافظات الجنو   38.7%

 

  9256حوالي  2019كل ما سبق، بلغت النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة لعام  وإزاء .ج
ً
مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا

مليون  329، حظيت النفقات الجارية بنحو 2018عن مستواها المعاد تقديره في عام  %6.3مليون دينار أو ما نسبته  552مقداره 

 بأن نحو  %40.4مليون دينار أو ما نسبته  223ت النفقات الرأسمالية على فيما حاز  %59.6دينار أو ما نسبته 
ً
من هذا الارتفاع، علما

 من هذه الزي 120
ً
 لى قانون الموازنة العامة.ادة تعود لنقل الوحدات الحكومية إمليون دينار تقريبا

 

والنفقات العامة، قدّر لعجز الموازنة العامة بعد المنح نتيجة للتطورات في جانبي الإيرادات العامة : العجز بعد وقبل المنح الخارجية .د

من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام  %2مليون دينار أو ما نسبته  646أن يبلغ  2019ون الموازنة لعام الخارجية في مشروع قان

. أما قبل المنح 2018لتقدير لعام حسب بيانات إعادة ا %2.7مليون دينار أو ما نسبته  813وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ  2019

من الناتج المحلي  %4مليون دينار أو ما نسبته  1246أن يبلغ  2019الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة لعام 

 .2018حسب أرقام إعادة التقدير لعام من الناتج  %5.7مليون دينار أو ما نسبته  1728مقابل  2019الإجمالي لعام 

 

أن الأرقام المعاد تقد رها إلى في هذا المجال حيث تب ز وتتكرر حقيقة م ادها  2018إلى صورة الوضع في عام  ذلك من الم يد الإشارة  .ه

مليون  182بنحو  2018كانت أق  من تقد رات الموازنة لعام  2018تشي  إلى أن الن قات الجارية المعاد تقد رها لعام  2018للن قات لعام 
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مليون د نار أو ما  133وضح، إذ بلغ أ بشك  2018. أما الان  اض في الن قات الرأسمالية المعاد تقد رها لعام %2.3د نار أو ما ن بت  

  قد تر ز الان  اض في المشاريع الرأسمالية التابعة لمجال  المحافظات.و  %11.5ن بت  

ســــــــــــمــات مشــــــــــــروع قــانون موازنــات الوحــدات الحكوميــة  أبرز  .3

 2019لعام 

 لمشروع القانون 
 
 إلى ما  لي: 2019ل نة تشي  البيانات المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية وفقا

 

 لمشروع قانون موازنات هذه الوحدات لعام  .1
ً
وحدة لقانون الموازنة  29بعد نقل  2019قدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية وفقا

 . 2018عن مستواها المقدر في موازنة عام  %24.6مليون دينار أو ما نسبته  274مليون دينار بزيادة مقدارها  1388 بنحو  2019العامة لعام 

 

 ويذ ر في هذا الصدد أن إ رادات مؤس ات قطاع المياه التي تتيلف من سلطة المياه وشر ة مياه الأردن )مياهنا( وشر ة مياه العقبة وشر ة

من إجمالي إ رادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات  %25ما ن بت  نحو  مشكلةمليون د نار  345.7نحو  بلغتمياه الي موك 

 من شر ة الكهربا  الوطنية وشر ة ال مرا لتوليد الكهربا  2019لعام 
 
في عام  فقد بلغت. أما إ رادات مؤس ات قطاع الكهربا  الذي  ضم  لا

من م موع  %45.5وحدات قطاعي المياه والكهربا  تشك  نحو إ رادات . وبذلك فإن %20.5ما ن بت   مشكلةمليون د نار  284نحو  2019

ك  من البنك المر زي وسلطة العقبة الاقتصاد ة  إليهما إ رادات. وإذا ما أض نا 2019موازنات  إ رادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون 

الأردنية للمناطق الحرة والتنموية وصندوق التيمين الصحي فإن م موع الإ رادات لهذه المجموعة الخاصة وشر ة تطوير العقبة وشر ة 

مليون د نار في  1388.4من م موع إ رادات الوحدات الحكومية البالغ  %91.1مليون د نار أو ما ن بت   1230الوحدات الحكومية  بلغ نحو 

 .2019عام 

 

عن  %10.4مليون دينار بانخفاض نسبته  1500حوالي  2019ون الموازنة العامة لعام وحدة حكومية إلى قان 29 قدرت النفقات العامة .2

وحدة. أما بعد استثناء الوحدات المنقولة، فإن إجمالي نفقات  57للوحدات الحكومية كاملة وعددها  2018أرقام إعادة التقدير لعام 

.تقر  %4.7يزيد بنسبة  2019الوحدات الحكومية في مشروع موازنة عام 
ً
 يبا

 

 .%33.1في حين كان نص ب الن قات الرأسمالية ما ن بت   2019في عام من م م  الن قات  %66.9قد حازت الن قات الجارية على ما ن بت  و 

تضح أن مشاريع قطاع المياه استحوذت على ما ن بت    2019لتوزيع القطاعي للن قات الرأسمالية للوحدات الحكومية لعام ولد  النظر على ا
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تلاها  %22مليون د نار، في حين حظيت مشاريع المناطق التنموية والاستثمار بن بة  497من م م  الن قات الرأسمالية المقدرة بنحو  56.1%

 .%3.3ثم مشاريع ال ياحة بن بة  %12.7مشاريع الطاقة بن بة 

 

أن يبلغ حوالي  2019كومية للموازنة العامة في عام وحدة ح 29قدر لعجز موازنات الوحدات الحكومية المجمعة قبل التمويل وبعد نقل  .3

مليون دينار. ويعزى السبب الرئيس ي وراء الانخفاض  319بنحو  2018دينار مقابل عجز بلغ حسب أرقام إعادة التقدير لعام مليون  112

حسب أرقام إعادة التقدير إلى  2018مليون دينار في عام  2الزيادة المتوقعة في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية من  إلىالكبير في هذا العجز 

مليون  3مليون دينار إلى وفر مقداره  174حوالي  2018، وبالتالي تحول العجز لهذه الشركة البالغ في عام 2019مليون دينار في عام  196

 .2019دينار في عام 
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ومشــــــــــــروع  2019أبعاد مشــــــــــــروع قانون الموازنة العامة لعام  .4

 قانون موازنات الوحدات الحكومية لنفس العام

قانون موازنات مشروع قانون الموازنة العامة و مشروع في ضو  ك  ما تقدم وما تم إجراؤه من تقد م تحلي  واقعي وموضوعي لبيانات ك  من 

  أبرز الملاحظاتكاملة على  بحياد ة، من الم يد الوقوف 2019الوحدات الحكومية لعام 
 
 وذلك على النحو مانطلاقا

 
ن الحقائق التي سردناها سابقا

 التالي:

 

لال سنة لاقتصاد الوطني خمن الم لم ب  أن تقد رات الموازنة العامة في أي بلد من بلدان العالم تعتمد بشك  أساس ي على توقعات أدا  ا .1

وموازنات الوحدات الحكومية لن   العام على مؤشرات اقتصاد ة رئ  ية  2019وقد اعتمدت تقد رات موازنة الدولة لعام  الموازنة.

 ومعدل %4.8والناتج الاسمي بن بة  %2.3بن بة  2019حددها خطا  الموازنة بتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 

، وأشار الخطا  إلى توقع حدوث تح ن %8.6 ن بة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو  الجاري  وعجز الح ا  %2.3التضخم بن بة 

 في تحقيق. ويتضح من هذه التوقعات أن الاقتصاد الوطني سيواص  م ي ت  2021و 2020ط يف على هذه المؤشرات خلال عامي 

رة متواضعة على غرار ال نوات ال بع الماضية، ولا ترقى هذه المعدلات لم تو  معدل النمو معدلات نمو اقتصادي ا  ابية ولكن بصو 

ال كاني الأمر الذي يعني بالضرورة توقع حدوث تراجع في نص ب ال رد من الدخ  الوطني الحقيقي. وقد أغ   خطا  الموازنة الإشارة 

قتصادي للأمام والتي من أبرزها زيادة الطلب الاستهلاكي المؤدي إلى تح يز إلى الشروط الأساسية التي من شينها دفع معدلات النمو الا

 على 
 
الطلب الاستثماري والتقدم التكنولوجي وغي ها من المؤشرات العد دة الأخر . فتوفر مث  هذه الشروط من شين  الانعكاس إ  ابيا

 الي ان  اض معدلات البطالة.م تو  دخ  ال رد المقاس بالقوة الشرائية وتح ن م تو  التشغي  وبالت

 

 مع توقعات النشاط الاقتصادي، وعلي  فإن الحكم على مد  واقعية ومنطقية  .2
 
 وطرد ا

 
 مباشرا

 
 رتبط تقد ر الإ رادات المحلية ارتباطا

ب عر لي الاسمي )هذه التوقعات يعتمد على مد  التوافق والانسجام بين معدل نمو الإ رادات المحلية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجما

 ال وق الجاري(، إضافة إلى أثر الإجرا ات الحكومية المتوقع ات اذها خلال سنة الموازنة على حجم الإ رادات خلال ذلك العام. 

 

   لاحظ أن %14.8مليون د نار أو ما ن بت   1035والمقدر بنحو  2019وبالنظر إلى معدل نمو الإ رادات المحلية المقدر في موازنة عام 

 لأن   زيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 
 
بواقع  %4.8والمتوقع بنحو  2019معدل نمو مبالغ في  إلى حد  بي  نظرا

، %4.8س نمو بن   معدل نمو الناتج الاسمي البالغ  2019اف  ضنا أن معدل نمو الإ رادات المحلية في عام  وعلي  لونقاط مئوية.  10%

مليون د نار، ولو أض نا إلى هذا الرقم أثر تعد   قانون ضريبة الدخ   280الزيادة في الإ رادات المحلية لن تت اوز ما مقداره فإن قيمة 

مليون د نار، فإن م موع الزيادة المنطقية في  245والبالغ ح ب تقد رات الموازنة بنحو  2019على حصيلة هذه الضريبة في عام 

. وهذا يعني أن %14.8مليون د نار وبن بة  1035ول    %7.5مليون د نار أو ما ن بت   525كون بحدود الإ رادات المحلية سوف ت

، وإذا كان %7.3مليون د نار أو ما ن بت   510المبالغة في التقد ر تبلغ 
 
، أي أن المبالغة تعادل ضعف ما تم تقد ره لهذه الإ رادات تقريبا

دون الإفصاح من  2019يعني أن هنالك إجرا ات ضريبية وغي  ضريبية س تم ات اذها في عام  الرد بين  ل   هنالك مبالغة فإن ذلك

 جانب الحكومة عنها.

  

مليون د نار أو ما ن بت   722ولد  الاطلاع على مصادر الزيادة في الإ رادات المحلية  تضح أن الإ رادات الضريبية ستحقق زيادة مقدارها  .3

. وبالنظر إلى مصادر الزيادة المتوقعة  لاحظ أن ضريبة المبيعات سوف تحقق زيادة في 2018د ره في عام عن م تواها المعاد تق 15.9%

 بين حصيلة هذه الضريبة المعاد تقد رها في عام  %12.5مليون د نار أو ما ن بت   400مقدارها  2019عام 
 
. علما

 
والبالغة  2018تقريبا

الاستمرار في ، وهذا يشي  إلى أن %13مليون د نار أو ما ن بت   479بنحو  2018وازنة عام مليون د نار تق  عما قدر لها في م 3210

باف  اض عدم وجود وذلك على غرار التقد رات في ال نوات الماضية. و  2019في تقد ر إ رادات ضريبة المبيعات في عام  أسلو  المبالغة

ى عزم الحكومة على زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات حيث قدر لهذه أن يعز  جانب  بي  من هذه الزيادة إل مبالغة فإن   مكن

 .2018عن م تواها المعاد تقد ره في عام  %38.5مليون د نار أو ما ن بت   204بحوالي  2019الضريبة أن ترت ع في عام 
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مليون د نار أو ما  72بنحو  2018ا في عام تزيد عن المعاد تقد ره له 2019وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقد رات الإ رادات الجمر ية لعام 

 بين الحصيلة المعاد تقد رها للإ رادات الجمر ية في عام 2018عن م تواها المعاد تقد ره لعام  %24.6ن بت  
 
والبالغة نحو  2018، علما

مليون د نار  11.3ونحو  %11.9 بت  مليون د نار أو ما ن 41.9بحوالي  2018مليون د نار تق  مقارنة بالمقدر لها في موازنة عام  293.1

 .2017عن م تواها ال علي لعام  %3.7أو ما ن بت  

 

عن م تواها المعاد تقد ره  %4.8ملا ين د نار أو ما ن بت   5الضرائب على بيع العقار، فقدر لها أن تحقق زيادة ط ي ة مقدارهاا  اأم

الأمر  2019. وهذا مؤشر على أن التواضع في أدا  قطاع العقارات سيكون ال مة الغالبة في عام 2018مليون د نار في عام  105والبالغ 

 للنشاط الذي سيكون ل  
 
 رئ  يا

 
 لأن قطاع الإنشا ات والعقارات يعتب  محركا

 
انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي بشك  عام نظرا

 قطاعات الاقتصاد الوطني. بمعظمالاقتصادي وذلك ب بب ارتباطات  الأمامية والخل ية 

 

تت   إلى ضريبة المبيعات، حيث تشك   2019تحقيقها في عام   تضح مما تقدم أن الزيادة في الإ رادات الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى .4

مليون د نار. وهذا  تناقض مع توجهات  722من م م  الزيادة المتوقعة في هذه الإ رادات والبالغة  %55.4حصة هذه الضريبة نحو 

علي   ن وغي  المقتدرين الأمر الذي  نطوي الحكومة التي تر ز على أن ضريبة المبيعات هي ضريبة غي  عادلة لأنها لا تميز بين المقتدري

 تعميق الاختلال في عدالة النظام الضريبي في المملكة وتبعده عن هدف تقوية أواصر التكاف  الاجتماعي بين شرائح المواطنين.

 

سوف  تحم   2018عام مليون د نار عن م تواها المعاد تقد ره في  245والبالغة  2019أما الزيادة في حصيلة ضريبة الدخ  في عام  .5

مليون د نار أو ما  123بمقدار  2019الجانب الأعظم من هذه الزيادة، إذ س  ت ع حصيلة هذه ال ئة في عام  ون والم ت دمون الموظ 

، ثم الشركات الم اهمة بنحو  %89ن بت  
 
 %96.7مليون د نار أو ما ن بت   52فالأفراد بنحو  %9.2مليون د نار أو ما ن بت   70تقريبا

 .2018عن م تواها المعاد تقد ره في عام 

 

 لأن ن بة النمو البالغة  عن م تويات  2019الضريبي في عام توقع زيادة العب   .6
 
في الإ رادات المحلية  %14.8ال ابقة وذلك نظرا

وذلك على  نقاط مئوية 10بنحو )الإ رادات الضريبية وغي  الضريبية( تت اوز ن بة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 

 .النقيض مما ت عى الحكومة إلى تحقيق 

 ولكن   ش ى أن  كون هدف النمو المتدني في هذه الن قات  2019النمو الط يف المقدر في عام  .7
 
 إ  ابيا

 
للن قات الجارية تعتب  مؤشرا

د د وضع المالي بشك  أفض ، ولع  الاستمرار في إظهار بند ت يعود إلى ت  يض العجز المتوقع في قانون الموازنة العامة وبالتالي إظهار ال

 لبيانات قانون الموازن بمقدار أق  عن م تواه في ال نة ال ابقة ال زامات سابقة في الموازنة العامة
 
 لهذه الخشية. فوفقا

 
ة يعتب  سببا

عن م تواها المعاد تقد ره لعام  %4.3ار أو ما ن بت  مليون د ن 324لم  تعد النمو في الن قات الجارية ما مقداره  2019العامة لعام 

وحدة حكومية ضمن قانون  29 والناجم عن إدراجمليون د نار  120. وقد جا  هذا النمو الط يف رغم الأثر الصافي والبالغ نحو 2018
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وزيادة م صصات  2018اها في عام مليون د نار عن م تو  25المعالجات الطبية بمقدار م صصات وزيادة  2019الموازنة العامة في عام 

 مليون د نار. 18و ذلك زيادة فوائد الد ن العام بمقدار  2018في عام  امليون د نار عن م تواه 30صندوق المعونة النقد ة بمقدار 

 

، حيث قدر لهذه الن قات أن  2019النمو المتوقع في الن قات الرأسمالية في موازنة عام  .8
 
 إ  ابيا

 
 مقداره يعتب  مؤشرا

 
 223تسج  ارت اعا

. ويذ ر في هذا المجال أن م تو  الإن اق ال علي على المشاريع 2018عن م تواها المعاد تقد ره في عام  %21.9مليون د نار أو ما ن بت  

ازنة هذه المو ط عن حجم المخصصات المرصودة في الموازنة لهذه الن قات. وبرغم ذلك فإن تر يز في المتوس %90الرأسمالية لا  تعد  

   دم النشاط الاقتصادي في محافظات المملكة كون هذه المشاريع موزعة على سائر هذه 
 
 إ  ابيا

 
على المشاريع الرأسمالية تعتب  ات اها

 المحافظات بشك   ت ق واحتياجات المواطنين وخاصة فيما  تعلق بالمشاريع الجد دة التي لا تتولاها م ال  المحافظات.

 

 ع .9
 
 %4.8و  %2.3ا مالبالغة لك  منه 2019لى ما تقدم ومع الت ليم بصحة اف  اضات النمو الاقتصادي الحقيقي والاسمي لعام وترت با

، فإن عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية المشار إليهما فيما سبق على التوالي ون بة العجز في الح ا  الجاري ومعدل التضخم

 بين الإ رادات المحلية لن تحقق 2019عما هو مقدر في قانون موازنة عام  وقب  المنح الخارجية سي ت ع
 
، حيث  توقع  ما تم ذ ره سابقا

، فإن ذلك يعني أن الإ رادات المحلية سوف 2018عن م تواها المعاد تقد ره في عام  %7.5مليون د نار أو ما ن بت   525زيادة بي ث  من 

مليون د نار. وفي جانب الن قات فلو اف  ضنا أن تقد رات الن قات الجارية صحيحة ودقيقة  510حو تق  عما هو مقدر لها في الموازنة بن

 وإن الإن اق على المشاريع الاستثمارية سيكون بحيث لا  كون هناك حاجة لإصدار ملحق موازنة لتغطية النقص الواضح في تقد راتها 

مليون د نار. وعلي  فإن صافي  125، فإن ذلك يعني توفي  مبلغ 2019في عام من المقدر  %90مليون د نار أو ما ن بت   1118بحدود 

الموازنة العامة بعد سوف  زيد عجز  2019لية عما هو مقدر ل  في عام نقص الإ رادات ونقص م تو  الإن اق على المشاريع الرأسما

 1030من الناتج إلى  %2مليون د نار أو ما ن بت   645من  مليون د نار لي ت ع عجز الموازنة بعد المنح 385وقب  المنح الخارجية بنحو 

مليون  2113إلى  %5.8مليون د نار أو ما ن بت   1728 ع من ت  المحلي الإجمالي، وقب  المنح سي من الناتج %3.4مليون د نار أو ما ن بت  

. وإزا  ذلك سوف  رت ع حجم 2019ون د نار في عام ملي 600وذلك باف  اض ورود كام  المنح الخارجية البالغة  %7.1د نار أو ما ن بت  

ت  يض ن بة الد ن العام للناتج من تمكن المليون د نار مما   ض ي إلى عدم  645مليون د نار ول   بمبلغ  1030الد ن العام بمقدار 

 .2019في عام 

 

بعد استبعاد حجم للن قات الجارية ، فإن تغطية الإ رادات المحلية 2019في ضو  المبالغة في تقد ر الإ رادات المحلية في موازنة عام  .10

 %90.8من الن قات الجارية مقارنة مع  %93.6لن تت اوز  فإن ن بة التغطية مليون د نار في هذه الإ رادات 510المبالغة المقدر بنحو 

  ما قدر لها في 2018المعاد تقد رها لعام  ح ب الأرقام
 
، وبذلك لن تتمكن الإ رادات المحلية من تغطية كام  الن قات الجارية تقريبا

 في ن بة التغطية مقارنة بعام 2019قانون موازنة عام 
 
 ط ي ا

 
 في  2018. وبالرغم من ذلك، فإن هنالك تح نا

 
 ب يطا

 
وبالتالي تح نا

 ارنة بالعام ال ابق.الاعتماد على الذات مق

 

 ،ضمن بنود الن قات الجارية الاستمرار في إدراج بند ت د د ال زامات سابقة 2019أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة ل نة  .11

وهذه  2019مليون د نار، ويمث  ن قات ت ص سنة أو سنوات سابقة ول   ن قة ت ص موازنة عام  200حيث بلغ حجم هذا البند 

الن قات منذ عدة سنوات سابقة تتطلب بنود ة واضحة لم لمات إعداد الموازنة، فمث  هذه المبالغ التي أصبحت تدرج ضمن م ال 

 من إدراجها في موازنات ال نوات اللاحقة، وما إدراجها في الموازنات اللاحقة 
 
ت ت مي  مصطنع لوضع الموازنا إلاإصدار ملاحق موازنة بدلا

 في ال نوات ال ابقة.

 

مليون د نار، وهذا  300نحو  2019بلغت م صصات م ال  المحافظات للمشاريع الرأسمالية والتنموية في مشروع قانون موازنة عام  .12

العام الأول لتن يذ نهج  2018ومشاريع رأسمالية غي  من ذة وقيد التن يذ من عام  2019مشاريع رأسمالية جد دة لعام المبلغ  مث  

 للبيانات المتوفرةاللامر زية في المملكة
 
 %25على هذه المشاريع لم  تعد  2018أن ن بة الإن اق ال علي في عام  . ويذ ر في هذا الصدد وفقا

زيادة واضحة في م تو  إن از المشاريع  2019مليون د نار. ويؤم  أن يسج  عام  220والبالغة  2018من م م  م صصات موازنة عام 

 دون تحقيق الم تو  المقبول من الرأسمالية والتنموية لمجال  الم
 
حافظات من خلال التغلب على التحد ات والمصاعب التي وق ت حائلا

 الإن از في هذه المشاريع.
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في الموازنات العامة في المملكة أصبحت سمة بارزة وخاصة في ال نوات الأخي ة، حيث تقد رات والأرقام ال علية البين الواضح الانحراف  .13

  2018و 2017( إلى أن الانحراف )التغي ( بين تقد رات الموازنة والبيانات ال علية لعامي 1ول رقم )تشي  بيانات الجد
 
دل على يو  يعتب   بي ا

  2017وجود مبالغة واضحة وخاصة في جانب الإ رادات أ ث  منها في جانب الن قات. ف ي عام 
 
أظهرت الإ رادات المحلية ال علية ان  اضا

. وعلي ، بلغ النقص في %8.9والمنح الخارجية بان  اض ن بت   %16.5والإ رادات الضريبية بن بة  %8.5نحو عن م تواها المقدر ب

 .2017عن م تواها المقدر في موازنة عام  %8.6مليون د نار أو ما ن بت   700حوالي  2017الإ رادات العامة ال علية لعام 

 

 في عام وعلى نحو مماث ، سجلت الن قات الجارية ال علية 
 
عن م تواها المقدر في موازنة ذلك العام،  %6.4بن بة  2017ان  اضا

 على ذلك سجلت الن قات العامة ال علية في عام %12.9والن قات الرأسمالية بن بة 
 
 مقداره  2017، وترت با

 
مليون د نار  640ان  اضا

 عن م تواها المقدر. %7.3أو ما ن بت  

 

مليون د نار أو ما  821حوالي  2018في الإ رادات المحلية المعاد تقد رها عن م تواها المقدر في موازنة عام  ، بلغ الانحراف2018وفي عام 

 225والإ رادات غي  الضريبية بواقع  %11.6مليون د نار أو ما ن بت   595وقد شم  الانحراف الإ رادات الضريبية بواقع  %10.5ن بت  

 %30.7مليون د نار أو ما ن بت   215ا المنح الخارجية ال علية فقد ارت عت عما هو مقدر لها بنحو . أم%8.5مليون د نار أو ما ن بت  

 مقداره 
 
 على ذلك سجلت الإ رادات العامة المعاد تقد رها ان  اضا

 
عما هو مقدر لها في موازنة  %7.1مليون د نار أو ما ن بت   606وترت با

 .2018عام 

 

 عما مقدر لها في موازنة عام  2018 قات الجارية المعاد تقد رها لعام وعلى النحو ذات ، سجلت الن
 
مليون  182بنحو  2018ان  اضا

، وإزا  ما تقدم، سجلت الن قات العامة %11.5مليون د نار أو ما ن بت   133والن قات الرأسمالية بنحو  %2.3د نار أو ما ن بت  

 بمقدار 
 
 .2018عن م تواها المقدر في موازنة عام  %3.5مليون د نار أو ما ن بت   315ان  اضا

 

أن ال بب الرئ س ي ورا  ان  اض عجز هذه الوحدات مقارنة بالمعاد تقد ره لعام  2019تظهر بيانات موازنات الوحدات الحكومية لعام  .14

مليون د نار قدر في موازنة  3مقداره مليون د نار إلى وفر  174.1البالغ  2018يعز  إلى تحول عجز شر ة الكهربا  الوطنية في عام  2018

ح ب أرقام إعادة  2018مليون د نار في عام  2. حيث يعك  هذا الوفر ارت اع إ رادات الشر ة من ال لع والخدمات من 2019عام 

قد لا  تحقق  2019، وهذا الارت اع في إ رادات شر ة الكهربا  الوطنية في عام 2019مليون د نار في عام  196.5إلى  2018التقد ر لعام 

مليون د نار ولكنها ح ب أرقام  159.2نحو ب 2018، حيث قدرت هذه الإ رادات في قانون موازنة عام 2018مثلما كان علي  الحال في عام 

 مليون د نار. وال ؤال الذي  طرح ن    في هذا المجال ما الذي  ضمن  2إعادة التقد ر لم تت اوز 
 
على  2019 تكرر الوضع في عام  ألا

 ؟2018غرار ما تم في عام 
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 (1جدول رقم )

 )بالمليون دينار( 2019-2017الإيرادات والنفقات خلال السنوات 

 بنود الإيرادات
 2017مقدر 

(1) 

 2017فعلي 

(2) 

 نسبة التغير %

(2/1) 

 2018مقدر 

(3) 

إعادة تقدير 

2018 

(4) 

 نسبة التغير %

(3/4) 
 2019مقدر 

 عن المقدر %

2018 

عن إعادة 

 التقدير %

2018 

 %14.8 %2.7 8010 %10.5- 6975 7796 %8.5- 6717 7342 الإيرادات المحلية

 %15.9 %2.5 5273 %11.6- 4551 5146 %16.5- 4343 5201 الإيرادات الضريبية

 %12.8 %3.2 2736 %8.5- 2425 2650 %10.9+ 2374 2141 الإيرادات غير الضريبية

 %34.4- %14.3- 600 %30.7+ 915 700 %8.9- 708 777 المنح الخارجية

 %9.1 %1.3 8609 %7.1- 7890 8496 %8.6- 7425 8119 الإيرادات العامة

 %4.3 %1.9 8013 %2.3- 7684 7866 %6.4- 7113 7569 النفقات الجارية

 %12 %9.8 2244 %1.9- 2004 2043 %4.2- 1984 2072 الجهاز المدني

 %2.1 %2.1 1458 0 1428 1428 %0 1293 2325 الجهاز العسكري 

 %7.4 %7.4 1187 0 1105 1105 - 1032 7596 جهاز الأمن والسلامة العامة

 %0.7- %5- 3125 %4.3- 3146 3289 %12.4- 2803 3198 النفقات الأخرى 

 %3.7 %3.7 1370 0 1321 1321 %1- 1277 1290 التقاعد والتعويضات

 %1.8 %1 1030 %0.8- 1012 1020 %13.1- 856 985 فوائد الدين العام

 0 0 0 0 0 0 %33.9- 119 180 دعم المواد التموينية

 0 0 0 %9.4- 155 171 - 0 - الاجتماعي المتحققةشبكة الأمان 

 0 0 0 0 20 20 - 0 - دعم الأعلاف

 0 %8.4- 175 %8.4- 175 191 - 0 - الدعم النقدي للأعلاف 

 - - 21.5 %7.8- 118 128 %8.3- 110 120 دعم الوحدات الحكومية 

 %25 %25 125 0 100 100 %9- 91 100 المعالجات الطبية 

 0 0 72 0 72 72 %0 72 72 دعم الجامعات

 %29.7 %29 131 0 101 101 - 91 91.5 المعونة النقدية  

 %19- %43.8- 200 %30.6- 247 356 %48.1- 187 360 تسديد التزامات سابقة

 %21.8 %7.8 1242.6 %11.5- 1020 1153 %12.9- 1060 1217 النفقات الرأسمالية
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 %6.3 %2.6 9255.5 %3.5- 8704 9019 %7.3- 8173 8813 النفقات العامة

 - - 645.6 %55.4+ 813- 523- %7.8+ 748- 694- العجز بعد المنح

 - - %2.0- %2.7- - %1.7- - %2.6- %2.4- للناتج % 

 - - 1245.6- %41.3+ 1728 1223- %1- 1456- 1471- العجز قبل المنح

 - - %4.0- %5.8- - %4.1- - %5- %5- من الناتج % 

 

 

 (2جدول رقـــم )

 )بالمليون دينار( إلى قانون الموازنة العامة 2019نفقات الوحدات الحكومية المنقولة عام 

 الإجمالي نفقات رأسمالية نفقات جارية الوحدات الحكوميـــة الرقم

 4.897 1.285 3.612 هيئة الاستثمار .1

 6.887 0.668 6.209 مؤس ة المواص ات والمقا    .2

 4.885 3.475 1.410 الاقتصاد ة المؤس ة الأردنية لتطوير المشاريع .3

 0.927 0 0.927 متحف الأردن .4

 6.141 2.600 3.541 هيئة الطاقة الذرية الأردنية .5

 5.219 0.760 4.459 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .6

 1965 0.040 1.925 المؤس ة التعاونية الأردنية .7

 0.659 0 0.659 م مع اللغة العربية الأردني .8

 1.330 0.040 1.290 هيئة اعتماد مؤس ات التعليم العالي .9

 0.24 0 0.261 المجل  الصحي العالي .10

 0.907 0.100 0.807 المجل  الطبي الأردني .11

 10.355 1.323 9.032 المؤس ة العامة للغذا  والدوا  .12

 29.663 8.000 21.663 حمزةم تش ى الأمي   .13

 3.296 0.200 3.096 صندوق المعونة الوطنية .14

 2.233 0.600 1.633 المجل  الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة .15

 14.951 3.997 10.954 مؤس ة التدريب المهني .16

 33.143 32.700 0.443 صندوق التشغي  والتدريب .17
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 20.834 18.615 2.219 هيئة تنظيم النق  الب ي  .18

 11.528 3.350 8.178 هيئة تنظيم الطي ان المدني .19

 1.416 0.100 1.316 الهيئة البحرية الأردنية .20

 3.993 0.250 3.743 مر ز تكنولوجيا المعلومات الوطني .21

 9.919 4.050 5.869 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .22

 77.372 4.410 72.962 وزارة الأوقاف .23

 2.158 0 2.158 دائرة الإفتا  .24

 1.320 0.125 1.195 هيئة الإعلام .25

 3.966 0.250 3.716 هيئة النزاهة ومكافحة ال  اد .26

 0.645 0.135 0.510 المجل  الاقتصادي والاجتماعي .27

 0.773 0 0.773 معهد الإدارة العامة .28

 3.675 0.420 3.255 هيئة الأوراق المالية .29

 265.308 87.493 177.815 المجمــــوع 
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 (3جدول رقم )

 وحدة 29خلاصة موازنات الوحدات الحكومية بعد نقل موازنات 

 )بالألف دينار( 2019حكومية إلى قانون الموازنة العامة لعام 

 داتـــــالوح الرقم
 النفقــــات الإيـــرادات

 ير %التغ 2019مقدر  2018إعادة تقدير  ير %التغ 2019مقدر  2018إعادة تقدير 

 %2.1- 368728 376818 %0.6 94500 93910 سلطة المياه .1

 %12.6 10988 9760 %30.1 10988 8443 المؤسسة العامة للإسكان .2

 %4.9 11633 11088 %4.2 12500 12000 المؤسسة الاستهلاكية المدنية .3

 %2.2 155010 151668 0 158350 158350 صندوق التأمين الصحي .4

 %1.9 2308 2266 %10 2750 2500 الخط الحديدي الحجازي الأردني .5

 %9.6 824 752 %2.1 1960 1920 صندوق توفير البريد .6

 %0.4- 2285 2294 %5.3 6343 6021 صندوق التنمية والتشغيل .7

 %0 28224 28232 %0 28224 28232 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون  .8

 %8.9 23766 21831 %8.9 20425 18787 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي .9

 %15.6 56042 48477 %14.1 55300 48477 سلطة منطقة العقبة الخاصة .10

 %0.2 9685 9664 %2.4 8277 8080 شركة البريد الأردني .11

 %9.8 193461 176148 9700.13% 196461 2002 شركة الكهرباء الوطنية .12

 %63.8 14159 8643 %5.2- 15717 16583 الشركة العامة للصوامع والتموين .13

 %1.3- 3685 3735 %4.8- 3685 3870 شركة بورصة عمان .14

 %25.3 2498 1993 %14.4 4152 3630 مركز إيداع الأوراق المالية .15

 %16.0 173739 149778 %21.5 243647 200619 البنك المركزي الأردني .16

 %2.6 129048 125772 %0.2- 142247 142498 شركة تطوير العقبة .17

 %16.1 162786 140192 %6.1 188494 177738 شركة مياه الأردن )مياهنا( .18

 %4.5- 15040 15744 %9.3 20968 19192 شركة مياه العقبة .19

 %23.9- 48572 63787 %3.6 87463 84940 شركة السمرا لتوليد الكهرباء .20

 %3.1 6064 5881 %21.9- 4311 5518 شركة المطارات الأردنية .21

 %3.8 48881 47105 %7.1 41685 38935 شركة مياه اليرموك .22



 

 20  2018كانون الأول    - مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: تحت المجهر

 %6.0- 1703 1812 %6.0 1703 1812 المحكمة الدستورية .23

 %16.0 2326 2006 %16.0 2326 2006 للانتخابات الهيئة المستقلة .24

 %3.7 28822 27795 %26.6 35900 28350 شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية .25

 %4.7 1500273 1433241 %24.6+ 1388376 1114410 المجمـــوع 

 

 

 (4جدول رقم )

 العجز/الوفر المالي للوحدات الحكومية بعد نقل الوحدات 

 )بالألف دينار( 2019و  2018خلال عامي  29ألـ 

 2019المقدر  2018إعادة تقدير  الوحدات الحكوميــــة الرقم

 274228- 282908- سلطة المياه .1

 0 1317- المؤسسة العامة للإسكان .2

 867 912 المؤسسة الاستهلاكية المدنية .3

 3340 6682 صندوق التأمين الصحي .4

 442 234 الخط الحديدي الحجازي الأردني .5

 1136 1168 البريدصندوق توفير  .6

 4058 3727 صندوق التنمية والتشغيل .7

 0 0 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون  .8

 3341- 3044- سلطة اقليم البترا التنموي السياحي .9

 742- 0 الخاصة الاقتصادية سلطة منطقة العقبة .10

 1408- 1584- شركة البريد الأردني .11

 3000 174146- شركة الكهرباء الوطنية .12

 1558 7940 الشركة العامة للصوامع والتموين .13

 0 135 شركة بورصة عمان .14

 1654 1637 مركز إيداع الأوراق المالية .15

 69908 50841 البنك المركزي الأردني .16

 13199 16726 شركة تطوير العقبة .17



 

 21  2018كانون الأول    - مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: تحت المجهر

 25708 37546 شركة مياه الأردن )مياهنا( .18

 5928 3448 العقبةشركة مياه  .19

 38891 21153 شركة السمرا لتوليد الكهرباء .20

 1753- 363- شركة المطارات الأردنية .21

 7196- 8170- شركة مياه اليرموك .22

 0 0 المحكمة الدستورية .23

 0 0 الهيئة المستقلة للانتخابات .24

 7078 555 شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية .25

 111901- 318828- المجمـــوع 



 

  

 


